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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  ة والأربعونتاسعالدورة ال
  ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ -حزيران/يونيه  ٢٧نيويورك، 

    
أعمال  تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن    

 دورته الثالثة والخمسين 
      )٢٠١٦أيار/مايو  ١٣-٩(نيويورك، 

  المحتويات
 الصفحة  قراتالف 

  ٢  ١٠- ١..........................................................................مقدِّمة-أولاً
  ٤  ١٧- ١١...................................................................  تنظيم الدورة-ثانياً
  ٥  ١٨............................................................ المداولات والمقرَّرات - ثالثاً
  ٥ ١٣١- ١٩.............  السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلشأنبالقانون النموذجيمشروع  - رابعاً
  ٢٥ ١٣٤- ١٣٢...................................................................  مسائل أخرى - خامساً
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   مقدِّمة  - أولاً  
، الفريــق العامــل الرابــع ٢٠١١في عــام ة، في دورتهــا الرابعــة والأربعــين، نــفــت اللجلَّك  -١

    )١(.للتحويلبالاضطلاع بعمل في مجال السجلات الإلكترونية القابلة 
ــا،      -٢ ــه الخامســة والأربعــين (فيين ــق العامــل في دورت ــدأ الفري تشــرين الأول/  ١٤-١٠وب

انونية المتعلقة باسـتخدام السـجلات   ) الاضطلاع بعمله بشأن مختلف المسائل الق٢٠١١أكتوبر 
الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، بمــا في ذلــك المنهجيــة المحتملــة لعمــل الفريــق العامــل في المســتقبل  

)A/CN.9/737 ٨٨-١٤، الفقرات.(  
، تأكيــد ولايــة الفريــق ٢٠١٢وعــاودت اللجنــة في دورتهــا الخامســة والأربعــين، عــام    -٣

ترونيــة القابلــة للتحويــل، وطلبــت إلى الأمانــة مواصــلة إعــداد  العامــل المتعلقــة بالســجلات الإلك
  )٢(ة.تقارير عما يستجد من تطورات في مجال التجارة الإلكتروني

 - تشـرين الأول/أكتـوبر    ٢٩وواصل الفريق العامل في دورته السادسـة والأربعـين (فيينـا،      - ٤
الــتي تنشــأ خــلال دورة عمــر ) دراســته لمختلــف المســائل القانونيــة ٢٠١٢تشــرين الثــاني/نوفمبر   ٢

). وأتيحــت للفريــق  ٨٩- ٢٤، الفقــرات A/CN.9/761الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل (   
أول فرصـة للنظـر في    )٢٠١٣أيار/مـايو   ١٧- ١٣(نيويـورك،  العامل في دورتـه السـابعة والأربعـين    

ينبغــي ددا علــى أنــه وأكــد مجــمشــاريع الأحكــام المتعلقــة بالســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل. 
أن تسترشـد بمبـدأي التعـادل الـوظيفي والحيـاد التكنولـوجي، وألاَّ تتنـاول مسـائل         شاريع الأحكام لم

  ).١٤، الفقرة A/CN.9/768يحكمها القانون الموضوعي الأساسي (
ولايـة الفريـق   تأكيـد  ، ٢٠١٣اللجنة في دورتها السادسـة والأربعـين في عـام    وعاودت   -٥

ــل، ــو العام ــدان الســجلات        ت اتفق ــص تشــريعي في مي ــداد ن ــى إع ــل عل ــى أن يســتمر العم عل
  )٣(الإلكترونية القابلة للتحويل.

ــا،       -٦ ــة والأربعــين (فيين ــه الثامن ــل في دورت ــق العام كــانون الأول/  ١٣-٩ وواصــل الفري
ــة      )٢٠١٣ديســمبر  ــة القابل العمــل علــى إعــداد مشــاريع أحكــام بشــأن الســجلات الإلكتروني

المسائل القانونيـة المتصـلة باسـتخدام السـجلات     في اعتباره أيضاً  ريق العاملالف وأخذللتحويل. 

───────────────── 
  .٢٣٨) الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  )١(  
  .٩٠)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢(  
  )، Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧لدورة الثامنة والستون، الملحق رقم االمرجع نفسه،  )٣(  

  .٣١٣و ٢٣٠الفقرتان 
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ــل    ــة للتحوي ــة القابل ــها   الإلكتروني ــث علاقت ــن حي ــانون موحَّ ــ   م ــى ق ــنص عل ــتي ت ــة ال د بالاتفاقي
) والاتفاقيـة الـتي   ١٩٣٠ حزيران/يونيـه  ٧ للكمبيالات (السفاتج) والسندات الإذنيـة (جنيـف،  

 ـــ  ــانون موحَّ ــى قـ ــنص علـ ــف،  د للتـ ــيكات (جنيـ ــارس  ١٩شـ ــر ) (١٩٣١آذار/مـ ــة انظـ الوثيقـ
A/CN.9/797 وواصــل الفريــق العامــل في دورتــه التاســعة والأربعــين  ١١٢-١٠٩، الفقــرات .(
حكـام علـى   الأعلى إعداد مشاريع  عمله )٢٠١٤أيار/مايو  ٢ -نيسان/أبريل  ٢٨(نيويورك، 

  .Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.128 الوثيقةالنحو الوارد في 
ــة في دورتهــا الســابعة والأربعــين، عــام   وعــاودت   -٧ ــة ، ٢٠١٤اللجن الفريــق تأكيــد ولاي

وضع نص تشريعي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يساعد كـثيراً علـى   في العامل 
  )٤(تيسير التعامل التجاري الإلكتروني في التجارة الدولية.

ــه الخمســين (فيين ــ     -٨ ــل في دورت ــق العام ــاني/نوفمبر   ١٤-١٠ا، وواصــل الفري تشــرين الث
) عملــــــه علــــــى إعــــــداد مشــــــاريع الأحكــــــام بصــــــيغتها الــــــواردة في الوثيقــــــة        ٢٠١٤

A/CN.9/WG.IV/WP.130 وAdd.1   واتفــق الفريــق العامــل علــى أن يمضــي في إعــداد مشــروع .
بقـرار اللجنـة النـهائي في     رهنـاً  ،قانون نموذجي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل     

وواصـل الفريـق العامـل في دورتـه الحاديـة والخمسـين        .)٢٣، الفقرة A/CN.9/828(الشأن هذا 
 ةالـوارد بصـيغتها  علـى إعـداد مشـاريع الأحكـام     عمله  )٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢-١٨(نيويورك، 
  .Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.132في الوثيقة 

يــق العامــل علــى أن الفر ،٢٠١٥في دورتهــا الثامنــة والأربعـين، عــام   عت اللجنــةُوشـجَّ   -٩
علـى أن   ،ذلـك العمـل في دورتهـا التاسـعة والأربعـين     نتـائج  عمله الحالي لكي يقـدم إليهـا   نجز يُ

الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة   قـــانونأنَّ في اعتبـــاره يضـــع 
  )٥(.إيضاحيةع بنصوص شفَللتحويل سوف يُ

تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٣- ٩نيــة والخمســين (فيينــا، وواصــل الفريــق العامــل في دورتــه الثا  - ١٠
 A/CN.9/WG.IV/WP.135) عمله على إعداد مشاريع الأحكام بصـيغتها الـواردة في الوثيقـة    ٢٠١٥

مفهـوم  القابـل للتحويـل، و   مفهوم السجل الإلكتروني. وتابع الفريق العامل مداولاته بشأن Add.1و
  .العام لموثوقيةامعيار مفهوم ، وا للحيازةوظيفي معادلاًبصفتها السيطرة 

    

───────────────── 
  .١٤٩)، الفقرة A/69/17( ١٧، الملحق رقم التاسعة والستونالدورة المرجع نفسه،  )٤(  
  .٢٣١)، الفقرة A/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالدورة المرجع نفسه،  )٥(  
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    تنظيم الدورة  - ثانياً  
ــة          -١١ ــه الثالث ــة، دورت ــدول الأعضــاء في اللجن ــع ال ــن جمي ــل، المؤلَّــف م ــق العام ــد الفري عق

. وحضـر الـدورة ممثلـو الـدول التاليـة      ٢٠١٦أيار/مـايو   ١٣إلى  ٩من  ،نيويوركوالخمسين في 
 ا،إندونيســي ا،ألمانيــ ر،إكــوادو ا،إســباني ،أرمينيــا ،يالأعضــاء في الفريــق العامــل: الاتحــاد الروســ

 ة،الجمهوريــة التشــيكي ا،تركيــ د،تايلنــ س،بــيلارو ا،بنمــ ل،البرازيــ ن،باكســتا ا،إيطاليــ ا،أوغنــد
ــ ــة كوري ــة ا،فرنســ ،الصــين ة،ســنغافورر، الســلفادو ا،جمهوري ــة-فترويــلا (جمهوري  )،البوليفاري

ــوا  ــ ر،كــوت ديف ــت،الكو ا،كولومبي ــ ي ــنا ا،كيني ــ ا،ميبي ــ ا،نيجيري ــدورا د،الهن ــات  س،هن الولاي
 .اليابان ة،المتحدة الأمريكي

جمهوريــة  س،تــون و،بــير ا،مراقبــون عــن الــدول التاليــة: بلجيك ــأيضــاً  وحضــر الــدورة  -١٢
 .قطر ق،العرا د،السوي ن،السودا ل،السنغا ة،الجمهورية العربية السوري ة،تترانيا المتحد

  الاتحاد الأوروبي.الكرسي الرسولي ون عن مراقبوأيضاً  وحضر الدورة  -١٣
  مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  أيضاً  وحضر الدورة  -١٤

  : البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
، المنظمـة البحريـة لغـرب    محكمة العدل الكاريبيـة  :المنظمات الحكومية الدولية  (ب)  

 ووسط أفريقيا؛

: رابطــــة المحــــامين الأمريكيــــة، المجلــــس يــــة غــــير الحكوميــــةالمنظمــــات الدول  (ج)  
الاستشـاري لاتفاقيــة البيــع، رابطــة طلبــة كليــات الحقــوق الأوروبيــة، الاتحــاد الــدولي لرابطــات  

  وكلاء الشحن، الرابطة الدولية لقانون التكنولوجيا، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ.
  كتب التاليين:وانتخب الفريق العامل عضوي الم  -١٥

  (إيطاليا) فينوكياروالسيدة جوزيلا دولوريس   :الرئيسة  
  )نيجيريا( هم. أوك هدنأوموتو ةالسيد  :ةرالمقرِّ  

ــل    امعروضــوكــان   - ١٦ ــق العام ــى الفري ــال المؤقَّ ــ  عل ــان: (أ) جــدول الأعم ــان التاليت ت الوثيقت
ــروح ( ــذكA/CN.9/WG.IV/WP.136ِّالمشـ ــا )؛ و(ب) مـ ــة عنوانهـ ــن الأمانـ ــانون  " رة مـ ــروع القـ مشـ

  ).Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.137" (النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٧

  افتتاح الدورة.  -١  



 

V.16-02997 5 
 

A/CN.9/869 

  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  لات الإلكترونية القابلة للتحويل.النظر في مشروع القانون النموذجي بشأن السج  - ٤  
  المساعدة التقنية والتنسيق.  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

    
    والقراراتالمداولات   - اًثالث  

أجرى الفريق العامـل مناقشـات حـول مشـروع القـانون النمـوذجي بشـأن السـجلات           -١٨
. ويــرد Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.137بالاســتناد إلى الوثيقــة  ،الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل

طُلـب إلى الأمانـة أن تـنقِّح    وفي الفصل الرابع أدنـاه عـرض لمـداولات الفريـق العامـل وقراراتـه.       
  تلك المداولات والقرارات.د سِّبما يجمشاريع الأحكام 

    
  مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية   - رابعاً  

    القابلة للتحويل
    نطاق الانطباق - ١ادة مشروع الم    
    ٤و ٣الفقرتان     

مـن أجـل توضـيح أنَّ     ١درجـت في مشـروع المـادة    كانـت قـد أُ   ٣استُذكر أنَّ الفقـرة    -١٩
في بعض الولايات القضائية قابلة للتحويل، لا تقـع ضـمن نطـاق     دُّعَبعض المستندات، التي قد تُ
ســتثناة ظلــت مفتوحــة مــن أجــل مــنح إنَّ قائمــة المســتندات المأيضــاً  القــانون النمــوذجي. وقيــل

الــدول المشــترعة المرونــة المنشــودة، نظــراً لوجــود تبــاين في التشــريعات الوطنيــة بشــأن تعريــف    
  قابلة للتحويل.التي هي المستندات أو الصكوك 

بإمكـان    دورته الثانية والخمسين علـى أنَّ في فقاتَّوأشير إلى أنَّ الفريق العامل كان قد   -٢٠
اف في الاتفاقيــة الــتي تــنص علــى قــانون موحَّــد للكمبيــالات والســندات الإذنيــة   الــدول الأطــر

) ١٩٣١) وفي الاتفاقيــة الــتي تــنص علــى قــانون موحَّــد للشــيكات (جنيــف،  ١٩٣٠(جنيــف، 
ــاق القــانون النمــوذجي،   ("اتفــاقيتي جنيــف") أن   ، ٣الفقــرة بمقتضــى  تســتبعد مــن نطــاق انطب
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التنازعــات ، فتتفــادى بــذلك تفــاقيتي جنيــفطــاق اضــمن نتنــدرج المســتندات والصــكوك الــتي 
  ).٢٢و ٢١، الفقرتان A/CN.9/863بين تينك الاتفاقيتين والقانون النموذجي (المحتملة 

الفقـرة   ات المفتوحـة الـواردة في  داتبع، لأنه رئي أنَّ قائمة الاس ـ٤واقتُرح حذف الفقرة   -٢١
ــة لتشــمل   ٣ ــتي تتناولهــا  كافي ــرة المســألة ال ــل إنَّ نطــاق الفقــرتين   . ورد٤الفق ــك، قي ا علــى ذل

تستثني المستندات أو الصكوك التي لا يمكن أن تصـدر في شـكل إلكتـروني،     ٣مختلف، فالفقرة 
اســتثناء الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الموجــودة في بيئــة    ٤في حــين تتنــاول الفقــرة  

  إلكترونية محضة.
احة انطباق القانون النموذجي علـى السـجلات   هو إت ٤وأُوضح أنَّ الهدف من الفقرة   -٢٢

قـانون  ، في حـال عـدم وجـود    الإلكترونية القابلة للتحويـل الـتي لا توجـد إلاَّ في بيئـة إلكترونيـة     
لـن تكـون للقـانون النمـوذجي غلبـة علـى       ة التنازع في الدولة المشترعة، لأنه في حالبهذا الشأن 

ت الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل. بيـد أنـه      السـجلا ذلـك النـوع مـن    ذلك القانون المنطبـق علـى   
أعــرب عــن شــواغل بشــأن مــدى استصــواب توســيع نطــاق المبــادئ العامــة الــواردة في القــانون 

  .طابع مغايرالنموذجي ليشمل قوانين ذات 
 ،٣الفقـرة   وأن تتضـمن  ٤ف الفقـرة  ذَأن تح ـالفريـق العامـل علـى     فقاتَّوبعد المناقشة،   -٢٣

إشارة بين معقوفتين إلى المستندات والصـكوك المندرجـة ضـمن نطـاق      ،الحاليإلى جانب نصها 
اتفاقيتي جنيف، وإشارة أخرى إلى القانون الذي يحكم السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل  

  بين معقوفتين.أيضاً  الموجودة في شكل إلكتروني فقط، تدرج
    

    التعاريف - ٢مشروع المادة     
    ل للتحويل""السجل الإلكتروني القاب    

أنَّ بعـض المسـتندات أو الصـكوك    خلص إليه بالذي الاستنتاج شار الفريق العامل إلى أ  -٢٤
قابليتها للتحويل محدودة بفعل اتفاقـات أخـرى، مثـل     التي هي بوجه عام قابلة للتحويل، ولكنَّ

نَّ سندات الشحن الصريحة، لا تندرج ضمن تعريف "السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل"، وأ  
 ٢٧علـى تلـك المسـتندات أو الصـكوك (انظـر الفقـرتين       ، ثملا ينطبـق، مـن    القانون النموذجي

ر ). وأوضح الفريق العامل أنَّ ذلك الاستنتاج لا ينبغـي أن يفسَّ ـ A/CN.9/797من الوثيقة  ٢٨و
م للتعامــل مــع إصــدار تلــك المســتندات أو الصــكوك في نظــام إلكتــروني مصــمَّ يحظــر علــى أنــه 

د الــنظم ي إلى تعــدُّيــؤدِّأن  يُــرجَّحذلــك الحظــر الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، لأنَّ الســجلات 
  وزيادة التكاليف بدون داع.
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 فــقاتَّ، المعلومــاتاشــتراطات خاصــة بمــن  ٩مشــروع المــادة مــا يتضــمنه وبــالنظر إلى   -٢٥
ويـل علـى   الفريق العامل بعـد المناقشـة علـى أن يكـون تعريـف السـجل الإلكتـروني القابـل للتح        

هــو ســجل إلكتــروني يفــي باشــتراطات  ‘الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل‘النحــو التــالي: "
النظـر في جميـع مـواد    عقـب إتمـام   التعريـف  يعاد النظر في  ". وأُعرب عن رأي مفاده أن٩ادة الم

  يُستخدَم فيها ذلك التعريف.لتقييم مدى ملاءمته لكل حالة  ،القانون النموذجي
    

    د أو الصك القابل للتحويل""المستن    
يُسـتلهَم  من قانون الالتزامات السويسري كمصدر بـديل محتمـل    ٩٦٥أشير إلى المادة   -٢٦

  .  "لمستند أو الصك القابل للتحويل"الـمنه تعريف 
الفريق العامل علـى الإبقـاء علـى التعريـف مـع إدخـال تعـديلات تحريريـة عليـه،           فقاتَّو  -٢٧

يعــني مســتنداً أو صــكًّا قــابلاً   ‘لمســتند أو الصــك القابــل للتحويــل ا‘ليصــبح نصــه كمــا يلــي: " 
الحـق في  وأن ينقـل  بأداء الالتزام المبيَّن فيـه  حائزه أن يطالب للتحويل صادراً على ورق ويخوِّل 

  ."بتحويل ذلك المستند أو الصكالالتزام ذلك أداء 
    

    التفسير - ٣مشروع المادة     
مبدأ عام مـن مبـادئ القـانون التجـاري الـدولي يـرد في       هو ة" أنَّ مبدأ "حُسن النيذُكر   -٢٨

المتعلقـة بالتجـارة الإلكترونيـة. وأضـيف أنَّ     النصـوص  عدد من نصـوص الأونسـيترال، بمـا فيهـا     
  مبدأ "حُسن النية" لا علاقة له بالتفسير.  

ابلـة  بـدأ حُسـن النيـة في سـياق المسـتندات أو الصـكوك الق      لمأنَّ ذُكـر  وردا على ذلـك،    -٢٩
لقــانون التجــاري الــدولي. لــذلك المبــدأ في االعــام المــدلول يختلــف عــن ا خاصــ مــدلولاًللتحويــل 

ا أمَّ ـوأضيف أنَّ نصوص الأونسيترال الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تركِّز علـى العقـود،   
سـتندات أو  علـى الم يركِّـز  فالسـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل     المتعلق بالقانون النموذجي 

ســن النيــة" في القــانون النمــوذجي  الصــكوك. ولهــذه الأســباب، رئــي أنَّ الإشــارة إلى مبــدأ "حُ 
  ملائمة.ليست 
الفريق العامل على حذف عبارة "ومراعاة حُسـن النوايـا" الـواردة     فقاتَّوبعد المناقشة،   -٣٠

مــن مبــادئ القــانون مبــدأ عــام الــذي هــو أنَّ مبــدأ حُســن النيــة،  . وكــان مفهومــا١ًفي الفقــرة 
درَج في المبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون النمـوذجي  يمكن أن يالتجاري الدولي، 

  .٢الفقرة إطار ضمن 
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    عامةالبادئ الم    
فق الفريق العامل على أن يناقش المبادئ العامة التي يرتكز عليهـا القـانون النمـوذجي    اتَّ  -٣١

  في دورة مقبلة.
    

    حرية الأطراف [والصلة التعاقدية] - ٤ادة مشروع الم    
    ١الفقرة     

  والغرض منها. ٤من مشروع المادة  ١محتوى الفقرة بشأن أُعرب عن آراء متباينة   -٣٢
 ،أنَّ مبدأ حرية الأطراف هو مبدأ عام مـن مبـادئ القـانون التجـاري الـدولي     كر ذُقد ف  -٣٣

بتكـار التكنولـوجي واسـتحداث ممارسـات     وأنَّ من شأن الحد من حرية الأطراف أن يعـوق الا 
درجة عالية مـن المرونـة لا تتحقـق    يتطلب تجارية جديدة. وأضيف أنَّ تنفيذ القانون النموذجي 

  إلاَّ من خلال حرية الأطراف.  
أنَّ حرية الأطـراف في نصـوص الأونسـيترال الأخـرى، بمـا فيهـا       ذُكر وردا على ذلك،   -٣٤

ــارة الإ النصــوص  ــة بالتج ــام المتعلقــة      المتعلق ــن الأحك ــة الخــروج ع ــة، تشــير إلى إمكاني لكتروني
ــالعقود، وأنهــا لا تعــني   الخــروج عــن أحكــام القــانون  أمــا الأطــراف في تلــك العقــود،  ســوى ب

على أطراف ثالثة. وأضـيف أنَّ الأحكـام الإلزاميـة الـواردة     أيضاً  أن يؤثرفمن شأنه النموذجي 
 دات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل ينبغـي أن تنطبـق     علـى المسـتن   المنطبـق في القانون الموضـوعي  

علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، وأنــه ينبغــي عــدم تمكــين الأطــراف مــن     أيضــاً 
  تجنُّب تطبيق تلك الأحكام الإلزامية.لاستخدام مبدأ حرية الأطراف 

مـوذجي  تحليـل كـل حكـم مـن أحكـام القـانون الن      يلـزم  كـر أنـه   ، ذُوعلى نفس المنوال  -٣٥
قـد   ١٢. وقيل إنَّ مشروع المـادة  تغييرهاالأحكام التي يمكن الخروج عنها أو د من ماهية كُّلتأل

ــوحظ أنَّ الفقــرة     ــادة   ٢يكــون واحــداً مــن تلــك الأحكــام. ول تشــير إلى  ١٠مــن مشــروع الم
 ١٣الظــروف ذات الصــلة بتقيــيم الموثوقيــة. وأضــيف أنَّ مشــروع المــادة  كواحــد مــن الاتفــاق 

له بذلك التحليـل، لأنـه يتنـاول الموافقـة علـى اسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة           صلة لا
  للتحويل، وهي بحكم طبيعتها طوعية.

  ونظر الفريق العامل في خيارات صياغية مختلفة.  -٣٦
الأحكـام الـتي يمكـن الخـروج عنـها       ٤من مشروع المادة  ١اقتُرح أن تحدِّد الفقرة قد ف  -٣٧
تـرك القائمـة الـتي سـتُدرَج فيهـا تلـك الأحكـام        عـن رأي مفـاده أن ت  أيضـاً   عربوأُ. تغييرهاأو 
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، الـتي يمكـن أن تختلـف    المعنيـة فارغة لـتمكين كـل ولايـة قضـائية مشـترعة مـن تحديـد الأحكـام         
  باختلاف الولايات القضائية.  

ــانٍ إلى حــذف الفقــرة     -٣٨ ــارة "مــا  ٤مــن مشــروع المــادة   ١وذهــب اقتــراح ث وإدراج عب
  كل حكم غير إلزامي.بداية تفق الأطراف على خلاف ذلك" في ت  لم

علــى النحــو  ٤مــن مشــروع المــادة  ١وذهــب اقتــراح ثالــث إلى إعــادة صــوغ الفقــرة    -٣٩
، تغييرهـا التالي: "يجوز للأطـراف، بالاتفـاق فيمـا بينـهم، الخـروج عـن أحكـام هـذا القـانون أو          

المفعول بمقتضـى القـانون المنطبـق أو    عديم  أو باطلاًلم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون  ما
 ٤. وأوضـح أنَّ هـذا الاقتـراح مسـتلهم مـن المـادة       "أن يمس بحقوق أيِّ شخص ليس طرفـا فيـه  

في من قانون الأونسيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة، الـتي تحصـر حريـة الأطـراف         
من دليل اشـتراع   ٤٥و ٤٤ر الفقرتين ثالثة (انظالطراف الأس بيملا على نحو المسائل التعاقدية 

  ).١٩٩٦قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (
تحديد الأحكام القانونية ذات الطابع الإلزامي يختلـف مـن ولايـة قضـائية إلى      وذُكر أنَّ  -٤٠

مــن  ٣٥، بصــيغته الــواردة في الفقــرة  ٤مــن مشــروع المــادة   ١نــص الفقــرة  أخــرى. وقيــل إنَّ
ــة  ــة، لإعطــاء       A/CN.9/WG.IV/WP.137الوثيق ــة أحكــام مفتوح ــى قائم ــي أن يحتــوي عل ، ينبغ

  من المرونة. الدول قدراً
أن يصاغ الحكم بحيـث يـبين جميـع مـواد القـانون النمـوذجي الـتي يكـون         أيضاً  واقتُرح  -٤١

علـى أنـه يسـمح    ر يفسَّ ـ القانون النموذجي ينبغـي ألاَّ  ا. وذهب رأي ثالث إلى أنَّتطبيقها إلزامي
ل الأخـذ بالمشـروع البـديل    بالخروج عن أحكام القانون الموضوعي الإلزامية، ولهذه الغاية يُفضَّ ـ

  أعلاه. ٣٩الوارد في الفقرة 
  :١لفقرة لفق الفريق العامل على المشروع التالي وبعد المناقشة، اتَّ  -٤٢

ــا         ــانون] أو أن تغيرهـ ــذا القـ ــام هـ ــن [أحكـ ــرج عـ ــراف أن تخـ ــوز للأطـ ــاق "يجـ بالاتفـ
  بينها".  فيما

ــق العامــل   -٤٣ ــى أنَّأيضــاً  واتفــق الفري  مــن شــأن النصــوص الإيضــاحية أن توضــح أنَّ   عل
  الغرض من هذه الفقرة هو تمكين الدول من تحديد الأحكام التي يمكن الخروج عنها.

    
    ٢الفقرة     

  إلى دورة مقبلة. ٢أرجأ الفريق العامل النظر في الفقرة   -٤٤
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    الإفصاح عن المعلومات المطلوبة - ٥دة مشروع الما    
يشـير إلى المعلومـات المتعلقـة بشـخص مـا، في حـين يشـير         ٥وضح أنَّ مشروع المـادة  أُ  -٤٥

ــاد  ــل.     ١٦و ١٥ تينمشــروعا الم ــل للتحوي ــروني القاب ــواردة في الســجل الإلكت إلى المعلومــات ال
تـرد في   ٥ مشـروع المـادة   الخاصـة بالمعلومـات المشـار إليهـا في    الاشتراطات وأوضح كذلك أنَّ 

التنظيميـة لمنـع غسـل الأمـوال.     المتطلبـات  غـير القـانون النمـوذجي، مثـل      ىخـر أ يةقانونأحكام 
الخاصــة بالمعلومــات ينشــأ علــى أيِّ حــال في الاشــتراطات وأضــيف أنَّ الالتــزام بالامتثــال لهــذه 

  رة مفيدة.كِيتضمَّن تذ ٥وأنَّ مشروع المادة ، ١من مشروع المادة  ٢إطار الفقرة 
مفرطـة العموميـة   تكـون  قـد  وأبدي شـاغل مثـاره أنَّ الإشـارة إلى "معلومـات أخـرى"        -٤٦

مـن شـأن أحكـام قانونيـة     . وردا على ذلـك، قيـل إنَّ   ١٥تتعارض مع مشروع المادة ويمكن أن 
 تبعــاًقـد تـتغير   الاشـتراطات  المعلومـات المطلوبـة، ولكـن تلــك    ماهيــة بالتحديـد  أخـرى أن تـبين   

المستحسـن  فـإنَّ مـن   ومـن ثم  للوسـائل المتاحـة، ضـمن جملـة أمـور أخـرى،        رض منـها وتبعـاً  لغل
  .في الإشارة إليها من المرونةمراعاة قدر معين 

  دون تغيير. ٥بمشروع المادة الاحتفاظ وبعد المناقشة، قرَّر الفريق العامل   -٤٧
    

    التوقيع - ٨مشروع المادة     
كـر أنَّ  ذُقـد  ف. ٨ة الـواردة في مشـروع المـادة    يرات الصـياغ ياالخنظر الفريق العامل في   -٤٨

فحسـب،  أن ينطبـق علـى السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل       هـو  القصد من هذا الحكـم  
السـجلات  في سـياق  م سـتخدَ على السجلات الإلكترونية غير القابلة للتحويـل وإن كانـت تُ   لا

  .ضَّل استخدام عبارة "من جانب"لهذا السبب، يفوالإلكترونية القابلة للتحويل. 
وبعد المناقشـة، قـرَّر الفريـق العامـل الاحتفـاظ بعبـارة "مـن جانـب" بـدون المعقـوفتين،             -٤٩

  وحذف عبارتي "[فيما يتعلق بـ]" و"[فيما يخص]".
    

      [السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل] -٩مشروع المادة     
    ١الفقرة     
    "المعادل"    

أي مفـاده أنَّ كلمـة "المعـادل" ضـرورية لتوضـيح أنَّ السـجل الإلكتـروني        أُعرب عـن ر   -٥٠
القابل للتحويل يتطلب نفس المعلومات الواردة في المستند أو الصك القابل للتحويل الـذي هـو   
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من نفس النوع. واقتُرحت صيغتان بديلتان وهما "المنـاظر" أو "الـذي لـه نفـس الغـرض". وردا      
هـو تـوفير    ٩لأنَّ الغـرض مـن مشـروع المـادة     رورة لاستخدام نَعت، ذُكر أنه لا ضعلى ذلك، 

قاعــدة بشــأن التعــادل الــوظيفي. وأُضــيف أنَّ الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل سيتضــمن    
للمسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل، وأنَّ      اوظيفي ـتبين كونـه معـادلا   بالضرورة المعلومات التي 

  يحدث بلبلة. "المعادل" قدمثل إضافي نعت إدراج 
الفريق العامل على أنَّ السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل ينبغـي      فقاتَّوبعد المناقشة،   -٥١

مـن نفـس   الـذي هـو   أن يتضمن نفس المعلومات الواردة في المستند أو الصـك القابـل للتحويـل    
  .الفريق العامل على حذف كلمة "المعادل" فقاتَّهذا الفهم، وبناء على النوع. 

    
    "ذو الحجية"    

تحـدِّد شـروط التعـادل الـوظيفي بـين السـجل الإلكتـروني القابـل          ١أنَّ الفقـرة   استُذكر  -٥٢
" الوحدانيــةبــين نهجــي "الســيطرة" و"إذ تجمــع  ،للتحويــل والمســتند أو الصــك القابــل للتحويــل

)A/CN.9/834 نافـذ  ). وأضيف أنَّ عبارة "ذو/ذا الحجية" ضرورية لتبيان السـجل ال ٨٦، الفقرة
الفقرة ب ـى تحقيقـه  "، وهـو بالضـبط مـا يتـوخَّ    الوحدانيـة نهـج " بمقتضـى  للتحويـل   هو قابـل الذي 

يبـدو   أنَّ استخدام عبارة "ذو/ذا الحجية" في التشـريعات المحليـة لا  وذُكر . ‘١‘(ب)  ١الفرعية 
  " كصيغة بديلة.القطعيرح استعمال كلمة "أنه يطرح صعوبات تفسيرية خاصة. واقتُ

٥٣-  ــادة    ذُكــرا علــى ذلــك،  ورد ــه لا خــلاف علــى أنَّ مشــروع الم يســتند إلى نهجــي   ٩أن
د" معــاً، إلاَّ أنَّ الغــرض مــن هــذا الحكــم هــو تحديــد الســجل الإلكتــروني    رُّ" و"التفــالوحدانيــة"

هـذا يمكـن أن   السـجلات الإلكترونيـة غـير القابلـة للتحويـل، وأنَّ      مقابـل سـائر   القابل للتحويل 
جيـة" تطـرح صـعوبات    الح. وأضـيف أنَّ عبـارة "ذو/ذا   الوحدانيـة عن نهج  يكفي وحده للتعبير

اتُّفـق علـى حـذف جميـع العبـارات الـواردة        ،. ومـن ثمَّ معينة في لغاتخصوصا تفسيرية كبيرة، 
 الــنص النــاتج، في لغــات كــر أنَّذُ. وفي المقابــل، ‘١‘ (ب) ١الفرعيــة بــين معقــوفتين في الفقــرة 

  .رر المفسَّدرجة كافية من الوضوح بل ويفسِّ ، لا يوفرمعينة على الأقل
والسـيطرة،  الوحدانية تستند إلى نهجي  ١وبعد المناقشة، أكَّد الفريق العامل أنَّ الفقرة   -٥٤

وأنَّ من الضـروري تجسـيد كـلا النـهجين علـى نحـو مناسـب في مشـروع الحكـم. كمـا أحـاط            
علـى نحـو   الوحدانيـة  أمـام تجسـيد نهـج     صعوبات صياغيةبأنه لا تزال هناك الفريق العامل علماً 

  .‘١‘(ب)  ١دقيق في الفقرة الفرعية 
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لمعالجـة الصـعوبات    ،الحجيـة" بكلمـة "الوحيـد"    ا/ذوالاستعاضـة عـن عبـارة "ذ   واقتُرح   -٥٥
اللغوية الناشئة عن استخدام صيغة التعريف في تحديد السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. إلاَّ    

" الـذي  دالتفـرُّ إنها توحي بمفهوم "إذ أنَّ كلمة "الوحيد" غير مقبولة،  أنه أعرب عن رأي مفاده
". وردا الوحدانيـة قرَّر الفريق العامـل، بعـد مناقشـات مستفيضـة، التخلـي عنـه لصـالح مفهـوم "        

السـجل   الفكـرة القائلـة بـأنَّ   شـير فقـط إلى   ت"الوحيـد"  كلمـة  أنَّ مفـاده  بدي رأي أُذلك، على 
أنـه  فهمـه علـى   السجل الإلكتروني النافذ القابل للتحويل ولا ينبغـي  هو عتبر يُالمعني الإلكتروني 

  .  درُّالتفيشير إلى مفهوم 
هـو دمـج نهجـي     ٩واستذكر الفريق العامل اتفاقه على أنَّ الغرض مـن مشـروع المـادة      -٥٦
تــه واســتذكر الفريــق العامــل مناقشــاته ومداولا). ٨٦، الفقــرة A/CN.9/834د والســيطرة (رُّالتفــ

أيضـاً   ؛ وانظـر ٧٤و ٧١و ٣٨، الفقـرات  A/CN.9/804د" (الوثيقـة  رُّالسابقة بشأن مفهوم "التف
فكــــرة  علــــى أنَّأيضــــاً  ). وأعيــــد التأكيــــد٨٦و ٢٦-٢٢، الفقــــرات A/CN.9/834الوثيقــــة 

"الوحدانية" تتعلق بالتحديـد الموثـوق للسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل الـذي يتـيح المطالبـة          
  تزام المبين فيه، بحيث يتسنى تفادي تعدد المطالبات بشأن الالتزام نفسه.أداء الالب

ــا ع ــ      - ٥٧ ــة للاستعاضــة به ــدَّة صــيغ بديل ــى    واقتُرحــت ع ــب عل ــة" والتغل ــارة "ذو الحجي ن عب
  " و"اللازم" و"المطلوب".الرئيسي" و"الموثوق به" و"القطعي، منها "والتفسيريةالصعوبات اللغوية 

نهجـي  الجمـع بـين   هـو   ٩ل اتفاقه على أنَّ الغرض مـن مشـروع المـادة    الفريق العاموأكد   - ٥٨
بالإنكليزيـة، ومـا   " theكلمـة "  أنَّأيضـاً   وأكـد  ).٨٦، الفقرة A/CN.9/834والسيطرة (الوحدانية 

  يشير إلى نهج الوحدانية. داًمحدِّ يقابلها باللغتين الفرنسية والإسبانية، يقصد بها أن تكون عنصراً
مـن مشـروع المـادة    ‘ ١‘(ب)  ١مقترحات مختلفة بشأن نص الفقـرة الفرعيـة   مت دِّوقُ  -٥٩
د"، رُّر بأنهـا تشـير إلى فكـرة "التف ـ   كلمة "الوحيد" يمكن أن تفسَّ ـ . وأبديت شواغل مثارها أن٩َّ

أنهـا غـير مناسـبة لأغـراض القـانون النمـوذجي.        وتكـراراً  التي كان الفريق العامل قد بـيَّن مـراراً  
احتمال وجود أكثر مـن سـجل    د، إذ إنَّرُّكلمة "الوحيد" لا تعني التف ، قيل إنَّا على ذلكورد

 كلمـة إلكتروني واحد يحتوي على المعلومات هو، بالذات، الـذي يؤكـد الحاجـة إلى اسـتخدام     
  ر الفريق العامل عدم استخدام كلمة "الوحيد"."الوحيد". وقرَّ

مانة أن تعمـل علـى تـوفير ترجمـات مناسـبة،      المناقشة، طلب الفريق العامل إلى الأ وبعد  -٦٠
بجميع اللغات الرسميـة، لعبـارة "تحديـد ذلـك السـجل الإلكتـروني بأنـه هـو السـجل الإلكتـروني           

  فق الفريق العامل عليها باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.القابل للتحويل"، التي اتَّ
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    ٢الفقرة     
    "مأذون بها"    

ومــن ثمَّ ينبغــي لهــا أن تشــير إلى التغــييرات   ،تتعلــق بســلامة النظــام  ٢فقــرة أنَّ الذُكــر   -٦١
المأذون بهـا، أي التغـييرات الـتي يسـمح بهـا النظـام، ولكـن لا ينبغـي لهـا أن تشـير إلى التغـييرات            

الـذي  مثـل  وضح أنَّ التغيير غير المأذون به، قانوني. وأُ وجود تقييم ضمناًا يفترض ممالمشروعة، 
  ، سينال بالضرورة من سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل.ان حاسوبيقرصيجريه 
  .٢  عبارة "مأذون بها" في الفقرةالاحتفاظ بالفريق العامل على  فقاتَّوبعد المناقشة،   -٦٢
    

    السلامة    
)، ٤٢، الفقـــرة A/CN.9/863أنَّ مفهـــوم الســـلامة قـــد اعتُـــبر مفهومـــاً مطلقـــاً (  ذُكـــر  -٦٣

ــة،     وأوضــح في هــذا  ــق  فهــو مــن ثم والصــدد أنَّ مفهــوم الســلامة يشــير إلى حقيق مفهــوم مطل
غـير  بها. ا يحتفظ ا يحتفظ بسلامته وإمَّإمَّالسجل الإلكتروني القابل للتحويل إذ إن  ؛وموضوعي

نسـبي أو   لهـا مـدلول  أضيف أنَّ الإشارة إلى الطريقة الموثوقة للحفـاظ علـى سـلامة السـجل     أنه 
  .  ١٠الوارد في مشروع المادة  ،م تلك الطريقة يخضع لمعيار الموثوقية العامذاتي، كما أنَّ تقيي

الفقـرة الفرعيـة   سياق الإشارة إلى طريقة موثوقة في لاءمة طُرح تساؤل بشأن مدى مو  -٦٤
وأنهـا تشـير إلى موثوقيـة النظـام     ملائمـة  الإشـارة   ، أُكِّـد أنَّ تلـك  . وردا على ذلك‘٢‘(ب)  ١

  .المستخدم لجعل السجل الإلكتروني قابلاً للخضوع للسيطرة
 ١٠لأنهـا تكـرر جزئيـا مشـروع المـادة       ،زائـدة  ٢أنَّ الجملة الأخيرة مـن الفقـرة    ذُكرو  -٦٥

  .  ٩على مشروع المادة أيضاً  ) (أ)، وهو حكم عام بشأن تقييم معيار الموثوقية ينطبق١(
دون ‘ ٢‘(ب)  ١الفريق العامـل علـى الاحتفـاظ بـالفقرة الفرعيـة       فقاتَّد المناقشة، بعو  -٦٦

  .٢حذف الجملة الأخيرة من الفقرة على و ،تعديل
    

  في شكل الموجودة والسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  ٩مشروع المادة     
    فقط إلكتروني

وني القابل للتحويل الـذي يوجـد   لسجل الإلكترليمكن طُرح تساؤل بشأن ما إذا كان   -٦٧
يمكــن أن ينــدرج مــن ثم، و، ٩أن يفــي باشــتراطات مشــروع المــادة  فقــط في شــكل إلكتــروني 

. وردا ٢تعريـف السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل، الـوارد في مشـروع المـادة         ضمن نطـاق  
فقـط  إلكتـروني  شكل في الموجود لسجل الإلكتروني القابل للتحويل ه يمكن لعلى ذلك، قيل إنَّ
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ــة (    ــرة الفرعي ــواردة في الفق ــتراطات ال ــي بالاش ــادة   ١أن يف ــن مشــروع الم ــه ٩) (ب) م ، ولكن
يلزمـه أن يحـدِّد علـى نحـو     إذ ، ٩) (أ) من مشروع المـادة  ١يفي باشتراطات الفقرة الفرعية ( لا

ابــل المعلومــات. وأضــيف أنــه إذا لم يحــدِّد الســجل الإلكتــروني الق  المتطلبــات الخاصــة بمســتقل 
يكون، من الناحيـة الوظيفيـة،   فسوف مستقل، على نحو المعلومات ب المتطلبات الخاصة للتحويل

، ولن يكـون، مـن   أوفى بمتطلباته من المعلوماتمعادلاً للمستند أو الصك القابل للتحويل الذي 
  .في شكل إلكتروني موجوداًللتحويل  قابلاثم، سجلاًّ إلكترونيا 

    
    العنوان    

الفريـق   فـق اتَّ. وبعـد المناقشـة،   ٩مت عدة مقترحـات بشـأن عنـوان مشـروع المـادة      قُدِّ  -٦٨
العامل على أنَّ العنوان المناسب هو "المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل" لأنه يتماشى مـع  

التي تنص علـى معـادل   مواد مشروع القانون النموذجي سائر الأسلوب الصياغي المستخدم في 
  .وظيفي

    
    معيار الموثوقية العام  - ١٠المادة  مشروع    
    (أ) ١الفقرة الفرعية     

 ‘٤‘(أ)  ١الفريق العامل على الاستعاضة عـن كلمـة "نوعيـة" في الفقـرة الفرعيـة       فقاتَّ  -٦٩
صـلة  الأمـن لـه   . وأضـيف أنَّ مفهـوم   اموضـوعي يتيسر تقييمهـا  نوعية" لا ال"، لأنَّ "أمنبكلمة "
  .الطريقة المستخدمة تقييم موثوقيةأوثق بمباشرة 

 ١الفقـرة الفرعيـة   وصـف المعـايير المـذكورة في    "عصـرية" في  تعـبير  ضـاف  ياقتُرح أن و  -٧٠
، لكــن الفريــق في الممارســة التجاريــةهــذا التعــبير معــروف وتشــيع الإشــارة إليــه   ، لأنَّ‘٧‘(أ) 

  .العامل قرر عدم الأخذ بهذا الاقتراح
    

    (ب) ١الفقرة الفرعية     
فـق  اتُّلأنَّ هذا الحكم لا يُعنى فقط بالوظـائف الـتي    ،حذف عبارة "المتَّفق عليها" اقتُرح  -٧١

الاستعاضــة عــن عبــارة "المتَّفــق عليهــا" بعبــارة "الــتي اســتخدمت  أيضــاً  واقتُــرحعليهــا تعاقــديا. 
هـذا الاقتـراح أن يعـزز    مـن شـأن    أنَّوذُكـر  لزيادة توضيح نطاق الحكـم.   ،الطريقة من أجلها"

مــن اتفاقيــة  ٩مــن المــادة ‘ ٢‘(ب)  ٣(ب) والفقــرة الفرعيــة  ١ق بــين الفقــرة الفرعيــة الاتســا
  .)٢٠٠٥الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 
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وذهب اقتراح آخر إلى إضافة كلمة "الضرورية" بعد كلمة "الوظيفة" والاستعاضـة عـن     -٧٢
  ر عدم الأخذ بهذا الاقتراح.الفريق العامل قرَّ ، لكنَّبعبارة "عناصر وقائعية" كلمة "براهين"

  .الفريق العامل على حذف عبارة "المتَّفق عليها" فقاتَّوبعد المناقشة،   -٧٣
    

    ٢الفقرة     
  .٢الفقرة بشأن أُعرب عن آراء مختلفة   -٧٤
شـتراطات المنصـوص عليهـا في    أنه لا ينبغي السماح للأطراف بالخروج عن الا كرذُقد ف  -٧٥

الســماح تقيــيم موثوقيــة الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل. وأُوضــح أنَّ  ل ١٠مشــروع المــادة 
لتقيـيم الموثوقيـة يتوقـف تطبيقهـا     مغـايرة  سيكون بمثابة استحداث معايير  التعاقديالخروج بذلك 

متضـاربة بشـأن صـلاحية    يفضـي إلى اسـتنتاجات   على الأطراف المعنيـة، وأنَّ مـن شـأن ذلـك أن     
الأطـراف الثالثـة. وأضـيف أنَّ حريـة     السجل الإلكتروني القابل للتحويل وأن يؤثر، مـن ثم، علـى   

 القـانون المنطبـق (انظـر   المبينـة في  الحـدود  ضـمن  المسـؤولية  توزيـع  الأطراف ينبغي أن تقتصر على 
  .٢الفقرة  اقتُرح حذفُ الأسباب ولهذه) A/CN.9/863من الوثيقة  ٧٥الفقرة أيضاً 
الأطـراف تعاقـديا علـى    اتفـاق  لا تشـير إلى إمكانيـة    ٢إلى أنَّ الفقرة  آخروذهب رأي   -٧٦

ــة        ــل تشــير إلى إمكاني ــل، ب ــل للتحوي ــروني القاب ــا صــلاحية الســجل الإلكت ــع  اتفاقه ــى توزي عل
ــه    ــالنظر إلى أنَّالمخــاطر. وأوضــح أن ــادة   ب ــيح  ٤مشــروع الم ــع   يت ــى توزي ــاق عل ــة الاتف إمكاني

بـين تقيـيم   تكـاملاً  . وأضـيف أنَّ هنـاك في الواقـع    زائدة وينبغـي حـذفها   ٢الفقرة  فإنَّ ،خاطرالم
عيـار موضـوعي تشـريعي وتوزيـع المخـاطر      لم وفقـاً موثوقية السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل    

  عيار ذاتي متَّفق عليه.لم وفقاًبين الأطراف 
ــرة إلى رأي ثالــث  وذهــب  -٧٧ ــؤدي وظيف ــ ٢أنَّ الفق ــة   ت ــا الصــريح بأهمي ــدة بإقراره ة مفي

. ومـن  صـناعية الاتفاقات التعاقدية، ولا سيما عندما تنطبـق علـى نظـم مغلقـة أو تجسِّـد معـايير       
أنَّ أيَّ وذُكــر . المتصــلة بــهدعم الابتكــار التكنولــوجي وتوزيــع المخــاطر هــذا الحكــم يــ فــإنَّثم، 

ــؤثِّر علــى   درجــة اتفــاق بــين الأطــراف بشــأن    ــن ي ــة ل ــة.  الموثوقي أحــد  وذهــبالأطــراف الثالث
كظــرف مــن الظــروف  ينبغــي أن تُــدرج الإشــارة إلى الاتفاقــات التعاقديــة   إلى أنَّالاقتراحــات 

  (أ). ١ذات الصلة في إطار الفقرة الفرعية 
ــد المناقشــة،    -٧٨ ــقاتَّوبع ــع       ف ــوذجي لا يمن ــانون النم ــى أنَّ مشــروع الق ــل عل ــق العام الفري

  .٢الفريق العامل على حذف الفقرة  فقاتَّو. اتعاقديؤولية المسقدر من الأطراف من توزيع 
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    بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - ١١مشروع المادة     
ــادة   ذُكــر  -٧٩ ــدة   ١١أنَّ مشــروع الم ــة مفي ــؤدي أيَّ وظيف ــادل    ، إذلا ي ــدة تع ــل قاع لا يمث

وفر إرشــادات فعليــة بشــأن تحديــد الوقــت وظيفــي، وأنــه ينبغــي الاستعاضــة عنــه بحكــم آخــر ي ــ
مـن اتفاقيـة الخطابـات     ١٠يصاغ وفقـاً للنـهج الـذي اتُّبـع في صـوغ المـادة       ويمكن أن والمكان، 

  الإلكترونية.
عواقب قانونية كـبيرة تـرتبط بمفهـومي الوقـت والمكـان      هناك وردا على ذلك، قيل إنَّ   -٨٠

 ١١أضـيف أنَّ مشـروع المـادة    ومـن ثم،  ويـل.  ندات والصكوك القابلـة للتح تسفي دورة عمر الم
  رة مفيدة بأهمية إدراج تلك المعلومات في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.يوفِّر تذكِ

تــدل علــى نَّ الإشــارة إلى اســتخدام طريقــة موثوقــة في تحديــد الوقــت أأيضــاً  أضــيفو  -٨١
، في إدارة السجلات الإلكترونيـة  ، مثل الختم الزمني الموثوقالثقةاستصواب استخدام خدمات 

  القابلة للتحويل.
ــد المناقشــة،    -٨٢ ــقاتَّوبع ــى    ف ــل عل ــق العام ــاظ بمالفري ــادة  الاحتف وحــذف  ١١شــروع الم

  المعقوفتين.
    

    [مكان الأطراف] [تحديد مقر العمل] - ١٢مشروع المادة     
التعاقديـة، لكنـها    التبـادلات يخـص  فيمـا  يوفِّر عناصر مفيدة  ١٢ع المادة قيل إنَّ مشرو  -٨٣

السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وردا علـى ذلـك، قيـل إنَّ تحديـد     يخص غير مهمة فيما 
في اســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل عــبر   خصوصــاًومقــر العمــل أمــر مهــم،  

ديـد نطـاق   تـرتبط بمقـر العمـل، منـها مـثلاً تح     مهمـة  عواقـب قانونيـة   هناك الحدود. وأوضح أنَّ 
  وتحديد الولاية القضائية.الانطباق 

القانون يمكـن   لكنَّما تتفق على المسائل المتعلقة بمقر العمل،  كثيراًأنَّ الأطراف وذُكر   -٨٤
اتفاقــات تكميــل فيــد قــد يكــون مــن الم هأنَّــأيضــاً  كــروذُأن يحــد مــن حريتــها في هــذا الصــدد. 

  .مقر العملقواعد تكميلية بشأن تحديد بمجموعة ل الأطراف
تقتصـر علـى عناصـر لا ينبغـي      ١٢ولوحظ أنَّ الإرشادات التي يوفرها مشـروع المـادة     -٨٥

 ١٢في التأكد من تحديد مقر العمل. واقتُـرح إعـادة صـوغ مشـروع المـادة      وحدها أن يُعتد بها 
  في تحديد مقر العمل.  ا تسهم إيجابيعناصر أيضاً  يتضمنبحيث 
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مـن اتفاقيـة    ١٠يسـتند إلى المـادة    ١٢مشـروع بـديل للمـادة     ذلـك، اقتُـرح  وبناء علـى    -٨٦
  الخطابات الإلكترونية:

  مكان الإرسال والتلقي - ١٢"مشروع المادة 
يُعتبر السجل الإلكتروني القابل للتحويل أنه قد أُرسل من المكان الذي يقـع فيـه     -١  

  مقرُّ عمل المرسَل إليه. مقرُّ عمل المنشئ، ويُعتبر أنه قد تُلقِّي في المكان الذي يقع فيه
تنطبق هذه المادة بصرف النظر عن احتمـال اخـتلاف مكـان نظـام المعلومـات        -٢  

الداعم للعنوان الإلكتروني عن المكان الذي يُعتبَر السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل    
  .١قد تُلقِّي فيه بمقتضى الفقرة 

لطـرف هـو المكـان الـذي     لأغراض هذا القانون، يُفترَض أن يكون مقر عمل ا  -٣  
يعيِّنه ذلك الطرف، ما لم يُثبت طرف آخر أنَّ الطرف الـذي عـيَّن ذلـك المكـان ليــس      

  له مقر عمل فيه.
مقـر   كـان إذا لم يعيِّن الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمـل واحـد،     -٤  

 العمــل، لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، هــو المقــر الأوثــق صــلة بالســجل الإلكتــروني القابــل  
للتحويل، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطـراف علـى علـم بهـا أو تتوقعهـا في      

أو قبــل أو عنــد  ،أيِّ وقــت قبــل أو عنــد إرســال الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل 
  تلقيه.

  بمحل إقامته المعتاد. أُخذإذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل،   -٥  
  ه:  لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أن  -٦  
ــا الداعمــة لنظــام المعلومــات الــذي      (أ)     ــه المعــدات والتكنولوجي توجــد في

  ؛ت الإلكترونية القابلة للتحويلالسجلافيما يتعلق بيستعمله الطرف 
  يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.  (ب)    
خـر في  آ اًاستخدام أيِّ طـرف عنـوان بريـد إلكتـروني أو عنصـر     ليس من شأن   -٧  

وحـده قرينـة علـى أنَّ مقـرَّ عملـه يقـع في        دَّيُع ـَ أننظام معلومات ذي صلة ببلـد معـيَّن   
  ذلك البلد".

وأُوضــح أنَّ المشــروع البــديل لا يهــدف إلى الحلــول محــل القواعــد الحاليــة، بــل إلى           -٨٧
 مــن هــذااســتخدام الوســائل الإلكترونيــة. وأضــيف أنَّ تــوفير إرشــادات يخــص فيمــا  اســتكمالها
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ضروري للـتمكين مـن اسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل عـبر الحـدود.          القبيل 
  وأُبدي بعض التأييد لهذا الاقتراح.

ــل   -٨٨ ــذين     هــذا إنَّ أيضــاً  ولكــن قي ــى مفهــومي الإرســال والتلقــي الل ــز عل ــراح يركِّ الاقت
الـتي تهمهـا مـن     ،حويـل العقـود لا علـى السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للت     تكوين ينطبقان على 

ــة مفــاهيم   ــالناحيــة القانوني ل وقــت الإصــدار والتحويــل والتقــديم. وأضــيف أنَّ تطبيــق هــذا    مث
القـدرة  فقـد  يحـدث بلبلـة وي  الحكم يمكن أن يؤدِّي إلى تعدُّد الأماكن ذات الأهمية القانونيـة ممـا   

  على التنبؤ.
عتـبر إرسـال وتلقـي سـجل     وقيل كذلك إنـه، بمقتضـى القـانون الموضـوعي، يمكـن أن ي       -٨٩

لمــا إذا كــان الشــخص  إلكتــروني قابــل للتحويــل بمثابــة إصــدار أو تحويــل لــذلك الســجل (تبعــاً  
إلى مفهـومي الإرسـال    ١٢من المهـم أن يشـير مشـروع المـادة      ). ومن ثم، فإنَّلاًأو محوِّ مُصدراً

  والتلقي دون الإشارة إلى مفاهيم القانون الموضوعي.
بالوقـت   المتعلقـة رضـية جميـع المسـائل    مُيتنـاول بصـورة    ١١روع المـادة  مشوأُوضح أنَّ   -٩٠

استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل. وردا علـى ذلـك، قيـل     لها صلة بوالمكان التي 
، ١٢يشـــير إلى بيـــان الوقـــت والمكـــان، في حـــين أنَّ مشـــروع المـــادة   ١١إنَّ مشـــروع المـــادة 

في حالـة  لمقترحة، يهدف إلى توفير إرشادات بشأن تحديد المكـان  سيما في صيغته الجديدة ا ولا
  استعمال وسائل إلكترونية.

 ،وفيما يتعلق بعنوان الحكم، أُعرب عـن تأييـد للاحتفـاظ بعبـارة "تحديـد مقـر العمـل"         -٩١
عبارة "تحديـد المكـان" لكـي تشـمل     أيضاً  على أفضل وجه. واقترحتمحتوى المادة لأنها تجسِّد 
  بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل.ذي صلة ارات الممكنة إلى تحديد أيِّ مكان جميع الإش

بعنوانـه الحـالي    ١٢الفريق العامـل علـى الاحتفـاظ بمشـروع المـادة       فقاتَّوبعد المناقشة،   -٩٢
  "تحديد مقر العمل".

    
    الموافقة على استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل - ١٣مشروع المادة     

الأحكـام العامـة مـن مشـروع القـانون النمـوذجي،        تخـص رُئي أنَّ الموافقـة هـي مسـألة      -٩٣
أنــه ينبغــي دمــج  أيضــاً  ئــيرُالمناســب. و موضــعهفي  ١٣إدراج مشــروع المــادة مــن ثم وينبغــي 

  من اتفاقية الخطابات الإلكترونية. ٨المادة  لهيكل، محاكاة ٦بمشروع المادة  ١٣مشروع المادة 
  .  ٦بمشروع المادة  ١٣فريق العامل على دمج مشروع المادة ال فقاتَّو  -٩٤
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    إصدار نسخ أصلية متعدِّدة - ١٤مشروع المادة     
بالممارســة مــدى استصــواب الاعتــراف  بشــأن مختلفــة آراء اســتمع الفريــق العامــل إلى    -٩٥

ــة في  ــدِّدة في    المتمثل ــة الإصــدار نســخ أصــلية متع ــة   الإبيئ ــدى أهمي ــة وم ــك الممالكتروني ــةتل  رس
  للأعمال التجارية.

 ١٢الـوارد في الفقـرة    ،١ذهـب أحـد الآراء إلى تفضـيل المشـروع البـديل للفقـرة       قد ف  -٩٦
لأنـه أكثـر وضـوحاً، بينمـا ذهـب رأي آخـر إلى        ،A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1من الوثيقة 

خ متعـدِّدة  يعـبر بأسـلوب فعَّـال عـن أنَّ القـانون لا يمنـع إصـدار نس ـ        لاأنَّ هذا المشروع البـديل  
  قابل للتحويل.اللكتروني الإسجل لنفس الذات حجية 

ــدة،   ٢ذُكــر أنَّ الفقــرة  و  -٩٧ ــادة   ١لأنَّ الفقــرة باتــت زائ تشــترط  ٩(أ) مــن مشــروع الم
بالفعل أن يتضمن السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل مـا يفيـد بإصـدار نسـخ أصـلية متعـدِّدة           

  متى اشترط القانون الموضوعي ذلك.
تســاؤل عمَّــا إذا كــان ينبغــي لمشــروع القــانون النمــوذجي أن يتنــاول إمكانيــة  طُــرح و  -٩٨

  ورقي.اللكتروني ووبالشكلين الإإصدار نسخ أصلية متعدِّدة في آن واحد 
  .٢الفريق العامل على حذف الفقرة  فقاتَّوبعد المناقشة،   -٩٩
    

  تحويل متطلبات السجلات الإلكترونية القابلة لل - ١٥مشروع المادة     
    من المعلومات [الموضوعية]

لأنَّ المتطلبــات  ،باعتبــاره زائــداً ١٥الفريــق العامــل علــى حــذف مشــروع المــادة   فــقاتَّ  -١٠٠
ــواردة في الفقــرة  الخاصــة  ــالغرض  فعــلاًتفــي  ٩(أ) مــن مشــروع المــادة   ١بالمعلومــات ال مــن ب

  .المشروع  ذلك
    

سجلات الإلكترونية القابلة إدراج معلومات إضافية في ال - ١٦مشروع المادة     
    للتحويل
بالمعلومـات  الخاصـة  باعتباره زائداً في ضوء المتطلبات  ١٦اقتُرح حذف مشروع المادة   -١٠١

 ١٦إنَّ مشـروع المـادة    قيـل  ،. وردا علـى ذلـك  ٩(أ) مـن مشـروع المـادة     ١الواردة في الفقـرة  
الإلكتروني القابل للتحويـل أيَّ   لا يمنع تضمين السجل ٩يهدف إلى توضيح أنَّ مشروع المادة 

معلومات إضافية قد لا تكون مدرجة في المستند أو الصك القابل للتحويـل بسـبب الاخـتلاف    
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يتضـمن عنصـراً إضـافيا علـى مشـروع       ١٦بين طبيعة الوسيطين. ومـن ثمَّ، فـإنَّ مشـروع المـادة     
  .٩المادة 
  دون تعديل.   ١٦فاظ بمشروع المادة الفريق العامل على الاحت فقاتَّوبعد المناقشة،   -١٠٢

    
    [السيطرة] - ١٧مشروع المادة     
    الموضع    

 نظــراً ،٩مشــروع المــادة عقــب  ١٧مشــروع المــادة إدراج الفريــق العامــل علــى  فــقاتَّ  -١٠٣
  .امنطقيترابطهما ل

    
    العنوان    

ســتخدم في شــياً مــع أســلوب التســمية الماتم ،اقتُــرح اســتخدام كلمــة "الحيــازة" كعنــوان  -١٠٤
رغــم  هــي الأفضــل قيــل إنَّ كلمــة "الســيطرة" ،ردا علــى ذلــكومشــروع القــانون النمــوذجي. 

أهميـة خاصـة في مشـروع     مفهوم ذيتشير إلى  لأنهاخروجها على ذلك الأسلوب في التسمية، 
  .١٧مشروع المادة محتوى القانون النموذجي، ومن ثمَّ، فهي تبرز بشكل أفضل 

  المعقوفتين.مع حذف  ،العامل على الاحتفاظ بكلمة "السيطرة" كعنوان الفريق فقاتَّو  -١٠٥
    

    "بيان" أم "إثبات"ت    
وضوح لأنَّ  ،(ب) ١أُعرب عن تأييد للاحتفاظ بكلمة "تبيان" في الفقرة الفرعية   - ١٠٦

 معناها يتجنب التبعات المرتبطة بكلمة "إثبات" في القانون الموضوعي. وأُوضح أنَّ كلمة "تبيان"
  ).٦٣الفقرة  ،A/CN.9/828 تسمية الشخص المسيطر (انظر الوثيقةبتتضمن أيَّ التزام   لا

وذهب اقتراح آخر إلى استخدام عبارة "البرهنة على" لأنها أفضل ما يجسِّد الغرض   - ١٠٧
  وهو التحديد الواضح لهوية الشخص المسيطر. ،من الحكم

كلمة "تبيان" الواردة في الفقرة ب الاحتفاظالفريق العامل على  فقاتَّوبعد المناقشة،   - ١٠٨
  إزالة المعقوفتين. مع(ب)   ١
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    "الشخص"    
(ب) يمكن أن تشير إلى  ١ح أنَّ كلمة "الشخص" الواردة في الفقرة الفرعية وضِأُ  - ١٠٩

أنه، في الممارسة العملية، غالباً ما يكون شخص اعتباري وذُكر . اعتباريأو شخص طبيعي 
  هو المسيطر. 

أنَّ الإشارة إلى شخص مسيطر لا تستبعد إمكانية  الذي مفادهتأكيد الرأي وأعيد   - ١١٠
  ).٦٣لفقرة ، اA/CN.9/828 الوثيقةأيضاً  (انظريمارس السيطرة وجود أكثر من شخص واحد 

    
    التظهير - ١٨مشروع المادة     

  .١٨مشروع المادة بشأن أعرب عن آراء مختلفة   - ١١١
الحكم وينبغي الإبقاء  لأغراض هذاة "مدرجة في" دقيقة بما يكفي قيل إنَّ عبارقد ف  - ١١٢

  ليست مناسبة ولا ضرورية. فالإشارة إلى "المبينة لنية التظهير" ا أمَّعليها، 
د الطبيعة المركبة للسجل سِّإنَّ عبارة "مدرجة في" لا تجقيل  ،وردا على ذلك  - ١١٣

عبارة "مرتبطة منطقيا أو متَّصلة على أيِّ ام استخدالإلكتروني القابل للتحويل، وإنه ينبغي 
ضوء نَّ عبارة "مدرجة في" ينبغي أن تُفهَم، في ا على ذلك، قيل إمنها. ورد بدلاً نحو آخر بـ"

تكون فيها المعلومات مرتبطة التي الات الحتعريف السجل الإلكتروني، على أنها تشمل 
  لكتروني القابل للتحويل.منطقيا أو متَّصلة على نحو آخر بالسجل الإ

التالي، على  ١٨شروع المادة الاحتفاظ بمالفريق العامل على  فقاتَّوبعد المناقشة،   - ١١٤
تكون فيها المعلومات التي الات الحفهم عبارة "مدرجة في" على أنها تشمل تأساس أن 

  مرتبطة منطقيا أو متَّصلة على نحو آخر بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل:
"حيثما يشترط القانون أو يجيز أيَّ شكل من أشكال تظهير المستند أو الصك القابل 
للتحويل، يوفى بذلك الشرط في سياق السجل الإلكتروني القابل للتحويل إذا كانت 

لتظهير مُدرَجة في ذلك السجل الإلكتروني القابل للتحويل لالمعلومات المطلوبة 
  ."٨و ٧وط الواردة في المادتين وكانت تلك المعلومات ممتثلة للشر
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    إعادة الإصدار - ٢٠مشروع المادة     
أُشير إلى أنَّ إعادة إصدار السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل هـي مـن شـأن القـانون          -١١٥

. وبنـاءً علـى   ١مـن مشـروع المـادة     ٢الفقـرة  بمقتضـى  الموضوعي، ومن ثم، فهـي جـائزة أصـلاً    
  .، لكونه زائدا٢٠ًى حذف مشروع المادة الفريق العامل عل فقاتَّذلك، 

    
الاستعاضة عن المستند أو الصك القابل للتحويل بسجل إلكتروني  -٢١مشروع المادة     

    قابل للتحويل
    ١الفقرة     

مــــن الوثيقــــة  ٤٠المشــــروع البــــديل الــــوارد في الفقــــرة الأخــــذ بقيــــل إنــــه يُفضَّــــل   -١١٦
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1   ــه يتجنــب غمــو لمجهــول باســتخدامه  المــبني لض صــيغة لأن

أنَّ عبارة "يحل... محـل" قـد يسـاء فهمهـا     مثاره أُعرب عن شاغل  ولكنلمعلوم. ل المبني لصيغة
على أنها تشير إلى مفهوم إعادة الإصدار. وردا علـى ذلـك، قيـل إنَّ "إعـادة الإصـدار" و"تغـيير       

   بوضوح إلى المفهوم الأخير.يشير ٢١الوسيط" مفهومان متمايزان، وأنَّ مشروع المادة 
بصـيغته الـواردة    ١شـروع الفقـرة   الاحتفـاظ بم الفريق العامل على  فقاتَّالمناقشة،  وبعد  -١١٧

  .A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 من الوثيقة ٤٠في الفقرة 
    

    ٣الفقرة     
ل المسـتند  : "يُعطَّ ـ... أو صلاحية" بعبـارة  الاستعاضة عن عبارة "لا يعود للمستند اقتُرح  -١١٨

أنه بعد تغيير الوسـيط  لكي يبيَّن أو الصك القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية"، 
التغـيير   وأضـيف أنَّ . مـرة أخـرى   تحويـل المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل      بالإمكـان لن يكـون  

المسـتند أو الصـك   بهـا  الـتي يعطَّـل   طريقـة  القدراً كافياً من المرونـة لاختيـار   للصناعة المقترح يترك 
أنه يمكـن للمسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل أن يـؤدي       ذُكر القابل للتحويل. وفي هذا الصدد، 
مثل توفير دليل على وجود عقد لنقـل بضـائع وعلـى    ، النمطيةوظائف أخرى إلى جانب وظائفه 

  ، وأنَّ تأديته لتلك الوظائف الإضافية ستستمر بعد تعطيله.  استلام بضائع
أنَّ  ، ليكــون واضــحا١ًإشــارة إلى الفقــرة  ٣اقتــراح آخــر إلى تضــمين الفقــرة وذهــب   -١١٩

  معاً. ٢و ١السجل الإلكتروني القابل للتحويل يجب أن يصدر وفقاً للفقرتين 
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: "عنــد إصــدار ٣الفريــق العامــل علــى المشــروع التــالي للفقــرة    فــقاتَّ، المناقشــةوبعــد   -١٢٠
، يُعطَّــل المســتند أو الصــك القابــل  ٢و ١ل وفقــاً للفقــرتين الســجل الإلكتــروني القابــل للتحوي ــ

  للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية."  
    

  الاستعاضة عن سجل إلكتروني قابل للتحويل بمستند  - ٢٢مشروع المادة     
    أو صك قابل للتحويل

الفريــق  فــقتَّا، فقــد ٢١يماثــل في هيكلــه مشــروع المــادة  ٢٢مشــروع المــادة  لأنَّ نظــراً  -١٢١
علــى مشــروع  ٢١مشــروع المــادة بشــأن عليهــا  فــقاتَّالتعــديلات الــتي ق أن تطبَّــالعامــل علــى 

  أيضاً.   ٢٢  المادة
ينبغـي أن يخضـعا لمبـدأ حريـة      ٢٢و ٢١ تينوأُعرب عن رأي مفاده أنَّ مشـروعي المـاد    -١٢٢

أن تضـاف في   ، ينبغـي ٤في حال حذف مشروع المـادة   نفس المنطلق، رئي أنهمن والأطراف. 
  .عبارة "ما لم تتَّفق الأطراف على خلاف ذلك" ٢٢و ٢١بداية المادتين 

    
    تجزئة السجل الإلكتروني القابل للتحويل وتجميعه - ٢٣مشروع المادة     

ــة الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل وتجميعــه هــي مــن شــأن    مســألة أنَّ ذُكــر   -١٢٣ تجزئ
. وبنـاء  ١مـن مشـروع المـادة     ٢الفقرة  بمقتضىة أصلاً ثم، فهي جائز ومنالقانون الموضوعي، 

  .لكونه زائداً ٢٣الفريق العامل على حذف مشروع المادة  فقاتَّعلى ذلك، 
    

    عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل - ٢٤مشروع المادة     
    ١الفقرة     

ير قاعدة بشأن عدم التمييـز ضـد السـجلات    أن تقتصر على توف ١للفقرة  ينبغي ذُكر أنه  - ١٢٤
  يحقِّق ذلك الغرض:يمكن أن نَّ المشروع التالي أالإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل، و

"لا يجوز إنكار المفعول القانوني للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو إنكار 
  ".صلاحيته أو وجوبية إنفاذه لمجرد أنه أُصدر أو استُخدم في الخارج

مكــان إمكانيــة أن يُعتــبر هــو الحيلولــة دون  ١واســتُذكر أنَّ الهــدف الحصــري للفقــرة    -١٢٥
نكـار مفعولـه   لإسـبباً   ،في حـد ذاتـه   ،إصدار أو اسـتخدام السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل     

ــرة       ــر الفقـــــ ــة إنفـــــــاذه (انظـــــ ــلاحيته أو وجوبيـــــ ــانوني أو صـــــ ــن الوثيقـــــــة  ٥٥القـــــ  مـــــ
A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1،(     وألاَّ تمــس أحكامهـــا بقواعــد القـــانون الموضــوعي، بمـــا في
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في حـد   ١، أُوضح، على سبيل المثال، أنه لا يمكن للفقرة ومن ثمذلك القانون الدولي الخاص. 
ــا أن  ــة قضــائية لا      تفضــي ذاته ــل صــادر في ولاي ــل للتحوي ــروني قاب ــراف بســجل إلكت إلى الاعت

  ونية القابلة للتحويل.تعترف بالصلاحية القانونية للسجلات الإلكتر
عــدم التمييــز، كــالحكم المقتــرح في يتنــاول حكــم وجــود وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ   -١٢٦

 تعزيـزاً ، لا يكفي لتعزيز استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عبر الحـدود  ١الفقرة 
إدراج إشـارة  ن يسـتلزما  وتشـجيع التطـور التكنولـوجي   الهـدف  هـذا  . وأضـيف أنَّ تحقيـق   الاًفعَّ

إدراج إشــارة إلى إلى اقتــراح آخــر وذهــب صــريحة إلى درجــة موثوقيــة معادلــة إلى حــدٍّ بعيــد.   
  قابلية التشغيل التبادلي إلى جانب الإشارة إلى درجة موثوقية معادلة إلى حدٍّ بعيد.

 مـن  ٥٩الوارد في الفقرة  ،١في نفس السياق أنَّ هدف المشروع البديل للفقرة  ذُكرو  -١٢٧
عـدم التمييـز   إرسـاء مبـدأ   هـو تـوفير عناصـر تتجـاوز     ، A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1 الوثيقة

ــةضــد الســجلات   ــل    الإلكتروني ــة للتحوي ــة القابل ــذهبالأجنبي ــراف   إلى  فت ــدأ الاعت ــاء مب إرس
  المشروع.  تأثير هذا استخدام صيغة النفي يحد من  أضيف أنَّالقانوني المتبادل. ولكن 

ينحصــر في ينبغــي أن  ١الفريــق العامــل علــى أنَّ غــرض الفقــرة   فــقاتَّة، وبعــد المناقشــ  -١٢٨
: "لا يجــوز إنكــار علـى النحــو التــالي ، مــن ثم، الإبقــاء عليهــا وينبغـي علــى عــدم التمييــز، الـنص  

المفعول القانوني للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو إنكار صلاحيته أو وجوبية إنفاذه لمجـرد  
واقتُـرح إدراج إشـارة إلى درجـة الموثوقيـة المعادلـة إلى حـد       م في الخـارج".  أنه أُصدر أو استُخد

  ، ولكن لم يؤخذ بهذا الاقتراح.١٠من مشروع المادة  ٢بعيد في الفقرة 
    

    ٢الفقرة     
يعبِّـــر عـــن إدراك الفريـــق العامـــل لضـــرورة ألاَّ يحـــلَّ  ٢اســـتُذكر أنَّ مشـــروع الفقـــرة   -١٢٩

أحكــام القــانون الــدولي الخــاص المنطبقــة علــى المســتندات أو  محــلَّ النمــوذجيمشـروع القــانون  
نـــه علــى الـــرغم مـــن أنَّ  أ وذُكــر ). ١١١، الفقـــرة A/CN.9/768الصــكوك القابلـــة للتحويــل (  

مـن مشـروع القـانون     ١مـن المـادة    ٢مشروع هذه الفقرة يكرر مبـدأ سـبق أن ورد في الفقـرة    
واعـد القـانون الـدولي الخـاص يمكـن أن تعتـبر       لأنَّ ق ،الإبقـاء عليـه  المستحسـن  من فالنموذجي، 

"القـانون الموضـوعي" علـى أنـه لا يشـمل القـانون       تعـبير  تفسـير   ،مـن ثم  ،قواعد إجرائية ويمكن
  الدولي الخاص.



 

V.16-02997 25 
 

A/CN.9/869 

 ٢في حــين أنَّ الفقــرة  ،عــدم التمييــزعلــى الإشــارة إلى  تقتصــر ١وأُوضــح أنَّ الفقــرة   -١٣٠
فــإنَّ الفقــرتين تعمــلان علــى مســتويين مخــتلفين ولا   ومــن ثم، تتعلــق بالقــانون الــدولي الخــاص،  

  تتداخلان.
 دون تعديل. ٢الفريق العامل على الاحتفاظ بالفقرة  فقاتَّ، المناقشةوبعد   -١٣١

    
    مسائل أخرى  -خامساً  

    الأعمال المقبلة  - ألف  
    إدارة الهوية    

كـي ينظـر فيـه الفريـق     أعرب أحد الوفود عن اعتزامه تقديم مقترح بشأن إدارة الهوية ل  -١٣٢
ج في جـدول  درَموضوع إدارة الهوية سـيُ  بتأكيد من اللجنة بأنَّ العامل في دورته القادمة، رهناً

عيـت الوفـود إلى تقـديم معلومـات عـن إدارة الهويـة       أعمال الفريـق العامـل في تلـك الـدورة. ودُ    
  بغية تيسير النظر في هذا الموضوع.

    
    الحوسبة السحابية    

ــربأُ  -١٣٣ ــيترال بعمــل يتنــاول       عــن رأي مفــاده أنَّ  ع ــن المستحســن أن تضــطلع الأونس م
مــن شــأن إعــداد وثيقــة إرشــادية بشــأن     الحوســبة الســحابية. وقيــل علــى وجــه الخصــوص إنَّ   

ج لاسـتعمال خـدمات الحوسـبة السـحابية، الـتي      الجوانب التعاقدية للحوسـبة السـحابية أن يـروِّ   
لعمـل   على تقاسم الخبرات بشـأن هـذه المسـألة، تحضـيراً     عت الدولجِّيتزايد الطلب عليها. وشُ

  الأونسيترال المقبل بشأنها.
    

    أخرى مورأ  - باء  
ا علـى ذلـك، أشـير    بديت شواغل بشأن استخدام طريقة المشاورات غير الرسمية. وردأُ  -١٣٤

ص للاجتماعـات  إلى استحسان استخدام هذه الطريقة من أجـل الاسـتفادة مـن الوقـت المخصَّ ـ    
  ).٢٢، الفقرة A/CN.9/638بأقصى قدر من الفعالية (انظر الوثيقة 

  


